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شوقى عبد اللطیف عبد اللطیف ایوب فى البقاء فى /  عن مدى احقیة الشیخ –رة الاوقاف وزا

  .الخدمة حتى سن الخامسة والستین 

  

  

 ان المشرع قصد من اصدار ١٧/٦/٢٠٠٩استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى   

 جراء طول امد  تعویض خریجى الازھر عن قصر مدة خدمتھم من١٩٧٣ لسنة ١٩القانون رقم 

دراستھم ، وحتى یكون ثمة انصاف لھم یقضى على الفارق بینھم وبین أقرانھم ممن حصلوا على  

الشھادات العلیا من الكلیات التابعة للتعلیم العام ، وحفزا للطلاب على الالتحاق بالمراحل المختلفة     

ھم ، وانما ش مل ای ضا   لھذا لم یقصر الشارع ذلك على العلماء خریجى الازھر وحد     . فى الازھر   

خریجى دار العلوم وكلیة الاداب من حاملى الثانویة الازھریة ، وھم حملة اللیسانس، تأكیدا لمبدا       

  .المساواة بین المتماثلین فى المراكز القانونیة 

كما تبین للجمعیة العمومیة ان مناط الالتحاق بالمعاھد الازھریة قبل العمل بالق انون رق م             

 الم شار الی ھ ،   ١٩٧٣ ل سنة  ١٩ ، كشرط لازم للاستفادة من حكم الق انون رق م   ١٩٦١ لسنة   ١٠٣

ھو ان یكون صاحب الشأن قد استقر مركزه القانونى كطالب باحد المعاھ د الازھری ة قب ل ت اریخ           

   .١٩٦١ لسنة ١٠٣العمل بالقانون رقم 

البرام   ونى ولم  ا ك  ان الثاب  ت ان المعروض   ة حالت  ھ قی  د طالب  ا بالق   سم الابت  دائى بمعھ  د           

 بع د ان اجت از بنج اح الامتح ان المق رر للقب ول       ١٩٦١الازھرى فى الخامس عشر من یونیھ عام       

 المعمول بھ انذلك ، فمن ثم یكون قد اكت سب  ١٩٣٦ لسنة ٢٦بھذا القسم طبقا لاحكام القانون رقم       

   ١٩٦١مرك          زا قانونی          ا كطال          ب بھ          ذا المعھ          د قب          ل العاش          ر م          ن یولی          و       

، واستمر فى الدراسة بھ ذا المعھ د ، بع د تع دیل      ) ١٩٦١ لسنة  ١٠٣انون رقم   تاریخ العمل بالق  ( 

 لیصبح معھد البرامونى الاعدادى الثانوى ١٩٦١ لسنة ١٠٣مسماه ووصفھ بمقتضى القانون رقم 

 ، ث  م ال  شھادة الثانوی  ة   ١٩٦٧الازھ  رى ، حت  ى ح  صل عل  ى ال  شھادة الاعدادی  ة الازھری  ة ع  ام      

یبا على ما تقدم یكون قد توافر فى شأنھ شرط البقاء فى الخدمة حتى     وترت . ١٩٧١الازھریة عام   

 الم شار الی ھ ، وھ و ذات المب دأ     ١٩٧٣ ل سنة  ١٩سن الخامسة والستین طبقا لاحك ام الق انون رق م          

 ، فى ٢٠٠٨ مایو سنة ٧ بجلسة ٨٦/٢/٣٥٠الذى صدر بھ افتاء الجمعیة العمومیة فى الملف رقم 

  .حالة مشابھة 

  )٨٦/٢/٣٥٩:  ملف رقم -٢٩/٦/٢٠٠٩:  بتاریخ – ٣٥٧ : فتوى رقم( 




